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 مسقط - كثفت سلطنة عمان جهودها 
لمعالجــــة الاختــــلالات الماليــــة المزمنة من 
خلال ترشــــيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات 
هيكليــــة، بعد أن أصبحت ضــــرورة ملحة 
فــــي ظل تراجــــع عائدات صــــادرات النفط 
وباء  لتفشــــي  الاقتصاديــــة  والتداعيــــات 

كورونا عالميا.
وفــــي أحــــدث خطــــوات هذا المســــار، 
كشفت الحكومة الأحد أن السلطنة ستبدأ 
في إصلاح نظــــام الدعم باهظ التكلفة في 
يناير المقبل وخاصة في قطاعي الكهرباء 
والميــــاه، بحيث يصبح التركيز على هذين 

المجالين للفئات الأكثر فقرا.
وتهــــدف الخطوة إلــــى جانب قوانين 
العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، 
والتي تندرج ضمن خطــــة التوازن المالي 
للدولــــة لخفــــض العجز المالــــي المتنامي، 
الــــذي يتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
أن يصــــل إلــــى 10 فــــي المئة مــــن الناتج 

الاقتصادي هذا العام.
بشــــأن  الجديــــدة  الخطــــة  وتأخــــذ 
علــــى  الاعتبــــار  بعــــين  الدعــــم  إصــــلاح 
الوضــــع الاجتماعي بهــــدف تحصينه من 
النتائج الجانبيــــة لعملية الإصلاح، التي 
ســــتقتضي الضغــــط على الإنفــــاق العام 
والحدّ من سخاء الدولة في تقديم الدعم.

وذكــــرت وكالــــة الأنباء الرســــمية أن 
محمّــــد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم الخدمات العامة أقرّ قرارات تتصل 
بإصــــدار لائحــــة التعرفــــة المنعكســــة عن 

التكلفة، وبإصدار لائحة التعرفة المعتمدة 
لتوصيل الكهربــــاء والتزويد بها وتعديل 
بعض أحكام لائحــــة تعرفة التزود بالمياه 

الصالحة للشرب.
وحددت الخطــــة الفئات التي ســــيتم 
رفــــع الدعم عنهــــا، أولها الفئة الســــكنية 
لحســــاب المواطنين ”حسابان لكل مواطن 
على أقصــــى تقدير“، وســــيتم رفع الدعم 
عنهــــا تدريجيا في أول أيام العام الجديد 
وصولا إلى إلغاء الدعم بالكامل للكهرباء 
والمياه بحلول عــــام 2025، فيما تم توجيه 
الدعم لفئــــات محددة ضمن نظــــام الدعم 

الوطني.

أما الفئة الثانية، فتستهدف المقيمين 
والمخصصــــة  الإضافيــــة  والحســــابات 
للمواطنــــين أصحاب أكثر من حســــابين، 
فســــوف تتعرض لزيادة التعرفة تدريجيا 
للكهرباء بدءا من يناير المقبل، وصولا إلى 
تعرفــــة غير مدعومة بحلول 2023، وفي ما 
يتعلق بفواتير المياه، فســــيتم رفع الدعم 

تدريجيا بدءا من يناير، وصولا إلى تعرفة 
غير مدعومة بحلول 2024.

وتشــــمل الفئــــة الثالثــــة المؤسســــات 
الصناعيــــة  والشــــركات  الحكوميــــة 
حيث  وغيرهــــا،  والزراعيــــة  والتجاريــــة 
ســــينطبق عليها تماما كمــــا ينطبق على 

فئة المقيمين والحسابات الإضافية.
وقالــــت الحكومة في بيــــان إن ”نظام 
الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد 
الأُســــر التي يزيد دخلها علــــى 1250 ريالا 
(3260 دولارا) شــــهريا، وأما الأُســــر التي 
يقل دخلها عــــن 500 ريــــال (1300 دولارا) 
ســــتظل تتلقى دعما حكوميــــا في فواتير 
المرافق. وبالنســــبة إلــــى الفئات الأخرى، 
سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة“.

ولم تكشــــف الســــلطات عــــن إمكانية 
توســــيع القطاعات المستهدفة برفع الدعم 
عنهــــا تدريجيــــا، إلا أن بعــــض المحللين 
يعتقدون أنه من المحتمل أن تقدم مســــقط 
على هذا الأمر إذا ما تطلبت الظروف ذلك.

وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
تراكمــــت ديــــون البلــــد الخليجــــي نظرا 
اقتصــــاده  فــــي  البنيويــــة  للاختــــلالات 
الضعيــــف قياســــا بجيرانه فــــي المنطقة، 
ولذلــــك فالدولــــة حاصلــــة علــــى تصنيف 
عالــــي المخاطر من كافة وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســــية، ولكن منذ أن تولى 
الســــلطان هيثم بــــن طــــارق التركيز على 
الشق الاقتصادي في إطار خطّته الشاملة 

لتحديث السلطنة.
وكانــــت الســــلطنة قــــد وضعــــت منذ 
فترة عناويــــن عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات 
تشــــمل فــــرض ضرائب والحدّ مــــن الدعم 
الحكومــــي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفي في يناير الماضــــي، حيث لم تتحتّم 

الحاجة للدفع بتلــــك الإصلاحات كما هي 
عليه الحال اليوم.

وأشــــار خبراء معهد التمويل الدولي 
إلى أن ســــلطنة عمان تبــــدو وكأنها نقطة 
ضعيفــــة على نحــــو متزايــــد بالمنطقة في 
ضــــوء تنامي ديونهــــا، وأنها قد تشــــهد 
انكماشــــا اقتصاديا بنســــبة 5.3 في المئة 
بنهايــــة العــــام الجاري، بينمــــا قد يرتفع 
عجزها إلى نحو 16.1 في المئة من 9.4 في 

المئة قبل عام.
وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية 
علــــى البلاد فــــي مســــتهلّ مســــار جديد 
للإصلاح مرتبط بمجيء الســــلطان هيثم، 
الذي كشــــف منذ الأيام الأولــــى عن توّجه 
نحو التخلّــــص من البــــطء والتكلّس في 
أجهــــزة الدولــــة وإزالــــة كافــــة العراقيل، 
التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت 
الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكان حاكــــم البــــلاد الجديــــد قــــد أقر 
في شــــهر أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة 
القيمــــة المضافــــة لدعم الإيــــرادات العامة 
وســــيبدأ تفعيلها في أبريــــل المقبل، رغم 
أن الخطــــوة جاءت متأخرة قياســــا بدول 
فــــي المنطقــــة وفــــي مقدمتها الســــعودية 

والإمارات.
وفــــي مايــــو الماضــــي، أعلنــــت وزارة 
المالية عن حزمة إجراءات إضافية لخفض 
الإنفــــاق الحكومــــي من أجــــل تقليل حدة 

تداعيات انخفاض الإيرادات النفطية.
واســــتهدفت التدابير خفضا إضافيا 
بنحــــو 5 في المئة علــــى الموازنة المعتمدة 
والعســــكرية  المدنيــــة  الوحــــدات  لكافــــة 
والأمنية للعام الجــــاري ليصبح إجمالي 
الخفض بنســــبة 10 في المئــــة، فضلا عن 
وقــــف كافــــة الحفــــلات والفعاليــــات غير 
الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات 

التدشين.

اعتبر اقتصاديون أن تغيير أساليب تقديم الدعم الحكومي للعمانيين وخاصة 
في قطاعي الكهرباء والمياه قبل التخلص منه نهائيا خلال أربع ســــــنوات من 
الآن، بقدر ما هو خطوة حكومية شُــــــجاعة للقطع مع اقتصاد الريع تدريجيا، 
بقدر ما سيوفر أموالا للبلد الخليجي هو بأمسّ الحاجة إليها لتسيير شؤونه، 

دون إغفال تداعيات ذلك على السكان من الناحية الاجتماعية.

زخم جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد في 2021

 عمــان - أطلق تجار التجزئة في الأردن 
صافـــرات الإنـــذار من دخـــول أعمالهم في 
أزمـــة أعمق مما هي عليه، فـــي ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد بســـبب 
قيود الإغلاق والتبعات المنجرة عنه نتيجة 

المشكلة الصحية العالمية.
والأحذيـــة  الألبســـة  قطـــاع  ويؤكـــد 
والأقمشـــة والمجوهرات فـــي غرفة تجارة 
الأردن، أن أجواء أزمة فايروس كورونا ما 
زالـــت تخيم على هذا النشـــاط رغم دخول 
موسم الشتاء واقتراب موسم أعياد الميلاد 

ورأس السنة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية لممثل 
القطاع في الغرفة، أسعد القواسمي، قوله 
إن ”محـــلات التجزئـــة تبدأ فـــي مثل هذا 
الوقت من السنة بعمليات التزود من تجار 
الجملة باحتياجاتها من الألبسة والأحذية، 
استعدادا لموسم الشتاء والأعياد وعرضها 
أمام المســـتهلكين، لكن النشاط توقف هذه 

السنة وتراجع إلى أقل مستوياته“.
وأشار إلى أن تجار التجزئة لم يتزودوا 
بالبضائع لانعدام الطلب ولتراكم البضائع 
من مواسم السنة الحالية، إلى جانب عدم 
قدرتهـــم على الوفـــاء بالالتزامـــات المالية 
وخوفهـــم مـــن تراكم الشـــيكات المرتجعة، 
مما انعكس سلبا على المستوردين وتجار 

الجملة.
مـــن  الأردن  واردات  غالبيـــة  وتأتـــي 
الألبســـة والأحذية من الصين وتركيا إلى 
جانب بعـــض الدول العربيـــة والأوروبية 

والآســـيوية. ويوفر القطـــاع قرابة 56 ألف 
فرصـــة عمـــل يشـــغل غالبيتهـــا أردنيون 
يعملون في نحو 11 ألف منشـــأة تعمل في 

مختلف مناطق البلاد.
ويعيـــش القطاع أصلا أزمـــة حقيقية 
بـــدأت قبـــل الجائحة وتعمقـــت أكثر عقب 
دخولها ومـــا رافقها من إجراءات لمواجهة 
أدى  وقـــد  انتشـــاره،  ومنـــع  الفايـــروس 
انحســـار حركة شراء الألبســـة والأحذية 
محليـــا إلى إلحاق خســـائر بالتجار جراء 
نقص السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل.

عـــدم  أن  إلـــى  القواســـمي  ويلفـــت 
تصريف البضائع وتجميد الســـيولة عند 
تجـــار التجزئة وزيـــادة الأعباء الضريبية 
الضرائـــب  جميـــع  ودفـــع  والجمركيـــة 
والجمـــارك علـــى البيان الجمركـــي وقبل 
البيـــع، يؤثر على حركة الســـيولة النقدية 

لدى العاملين بالقطاع.
ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة 
كرســـوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات 
وبدل خدمات علـــى واردات الملابس، فيما 
يدفعون عن مســـتوردات الأحذية قرابة 58 
في المئة من هذه الرســـوم والضرائب على 

البيان الجمركي الواحد.
وتظهر الأرقام الرسمية تراجع واردات 
البـــلاد من الألبســـة والأحذية والأقمشـــة 
الشـــتوية خلال العام الحالي بنســـبة 25 
في المئـــة، وانخفضت إلى 65 مليون دينار 
(91.8 مليـــون دولار) بعد أن كانت عند 120 

مليون دولار في العام الماضي.

 الجزائر - تكشـــف تحليـــلات الخبراء 
الجزائريـــين أن محـــاولات بلادهـــم في 
معالجـــة احتـــواء الأزمـــة الماليـــة باءت 
بالفشل، خصوصا بعدما أقرّ مسؤولون 
حكوميـــون بصعوبـــة تنفيـــذ البرنامج 
الاقتصادي الذي وضعته الســـلطة بفعل 

العديد من التحديات القائمة.
وواجـــه البلـــد العضو فـــي منظمة 
أوبـــك منـــذ أن تولّـــى عبدالمجيـــد تبون 
الرئاســـة ثلاث جبهات صعبة ومعقدة، 
تتضمـــن تركة من الاختـــلالات المتراكمة 
التي تفاقمت في العام الماضي وورشات 
ضخمـــة لإعادة بنـــاء القطاعـــات وأزمة 
صحيـــة طارئة كبحـــت مســـار برنامج 

اقتصادي طموح.

الأوليتـــان  الجبهتـــان  كانـــت  وإذا 
تفتـــح  مـــا  غالبـــا  حيـــث  متوقعتـــين 
ورشـــاتهما في الســـنة الأولى التي تلي 
انكبـــت  وقـــد  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
الحكومة الجديدة مباشرة بعد تنصيبها 
مطلع العام الحالـــي في خوضها ومنها 
ورشـــات الحكومة عن طريق الفصل بين 
المال والسياسة، إلا أن بروز جبهة ثالثة 
غيـــر متوقعة وهي وباء كورونا عقّد إلى 
حدّ بعيد من مأمورية الجهاز التنفيذي.

وفي ظل الظرف الاقتصادي الصعب 
الـــذي نجم عـــن الوباء فـــي جميع دول 
العالـــم، حاولت الحكومـــة الحفاظ على 
وأساســـيات  العامة  الخزينة  توازنـــات 
الاقتصـــاد الكلي فضلا عـــن دعم الفئات 
الهشة دون إغفال الحرب القضائية ضد 

فلول الفساد وناهبي المال العام.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
بـــن خالفـــة أنـــه إذا كانت 2019 ”ســـنة 

توجت بتنظيـــم الانتخابات  سياســـية“ 
الرئاســـية، فإن مردودهـــا على الصعيد 
الاقتصـــادي كان ”متواضعـــا“، تراكمت 
خلالها اختـــلالات تأجل حلها إلى عهدة 

تبون.
واعتبـــر الوزيـــر الأســـبق للماليـــة 
والمبعـــوث الخاص للاتحاد الأفريقي في 
مقابلة مع الوكالة الجزائرية الرسمية أن 
الوصفة التي قدمهـــا تبون أثناء حملته 
الانتخابيـــة والتي تضمنـــت 54 التزاما 
كانـــت ”طموحة“، لكن ومـــع بروز جبهة 
ثالثـــة طارئـــة تتمثل فـــي الجائحة أدّت 
إلى انكماش الإيرادات ووجدت الحكومة 
نفسها أمام أعباء ثقيلة تضاف إلى تركة 

سابقة من الاختلالات.
عبدالعزيـــز  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
جراد قـــد اعترف في أغســـطس الماضي 
بـــأن البـــلاد تعيـــش وضعـــا اقتصاديا 
صعبـــا غير مســـبوق، ناتجا عـــن أزمة 
هيكليـــة للحكومـــات الســـابقة، إضافة 
إلـــى انهيـــار أســـعار البتـــرول وأزمـــة 

كورونا.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
المغـــرب العربي على عائـــدات النفط، ما 
يعرضه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 
تنويـــع الموارد، فضلا عـــن كون الخطط 
الحكوميـــة لا تتناســـب مـــع الظـــروف 
الراهنـــة رغم حالة التفـــاؤل التي يبثها 

المسؤولون بين الفينة والأخرى.
وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الاقتصـــاد  يشـــهد  ســـوف  الدولـــي، 
الجزائري انكماشـــا نسبته 5.2 في المئة 
هـــذا العـــام مع عجـــز فـــي الميزانية هو 

الأعلى في المنطقة.
وتواجـــه الجزائر أزمة ســـيولة غير 
مســـبوقة كشـــفها بوضـــوح اضطـــرار 
مكاتـــب بريد في العديد من المناطق، إلى 
دفع مستحقات زبائنها بواسطة النقود 
مـــن فئـــة 50 و100 و200 دينـــار نتيجـــة 
افتقادها للسيولة المالية والنقص الحاد 

للأوراق المالية.

الجزائر تقر بفشل 

برنامج احتواء الأزمة المالية

الضغوط تصيب تجارة

الملابس الأردنية بالشلل

لا مفر من التأقلم مع التقلبات

المردود الاقتصادي

كان متواضعا وتراكمت

خلاله الاختلالات

عبدالرحمن بن خالفة

ي

 الدقــم (ســلطنة عمــان) - تســـرّع 
ســـلطنة عُمـــان مـــن وتيـــرة جهودهـــا 
للنهوض بالصناعة الســـمكية عبر عقد 
شـــراكات جديدة لتعزيز الصادرات من 
ميناء الدقم، في خطوة ســـتعطي زخما 
أكبر للنشاط الاقتصادي للبلاد الساعية 
والخـــروج  دخلهـــا  مصـــادر  لتنويـــع 
تدريجيـــا من نفق الأزمة، التي زادت من 

وطأتها جائحة كورونا.
وذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية أن 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقم 
ســـتوقع الاثنين، اتفاقيتـــين الأولى مع 
الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية 
والإدارة  الاســـتثمار  بحـــق  تتعلـــق 
لمينـــاء الصيد البحـــري بالدقـــم، وذلك 
ضمن جهـــود تطوير وتشـــغيل الميناء، 

ليكون القلب النابض للقطاع الســـمكي 
وتعزيز الاستثمار فيه بما يحقق تنمية 

الصناعات السمكية.
أما الاتفاقية الثانية، فســـيكون أحد 
أطرافهـــا شـــركة الوســـطى للصناعات 
الانتفـــاع  بحـــق  وتتعلـــق  الســـمكية، 
بالأرض في ميناء الصيد البحري متعدد 
الأغراض بالدقم، إذ تســـعى الشركة إلى 
المســـاهمة في رفع الإنتاج الســـمكي من 
الأنـــواع المســـتهدفة وإقامـــة صناعات 

سمكية على مستوى عال من التقنيات.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع 
الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة 
لتعزيــــز التنويــــع الاقتصادي فــــي البلاد 
من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمســــية 

التاسعة، التي تنتهي في العام المقبل.

والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وكانـــت 
السمكية قد أبرمت في نوفمبر الماضي، 
الخدمـــات  مشـــروع  إســـناد  اتفاقيـــة 
الاستشـــارية للتصميم والإشـــراف على 
تنفيذ مينـــاء الصيد البحـــري في قرية 
ديثـــاب بالدقـــم، مـــع شـــركة رينادريه 

أس.أي السويسرية.
ويشـــتمل المشـــروع على مرحلتين، 
وطـــرح  بالتصميـــم  تُعنـــى  الأولـــى 
المناقصـــات بما في ذلك مســـح الأعماق 
وفحوصات التربة، ودراســـات النماذج 
والتصاميـــم  والبيئيـــة  الفيزيائيـــة 
والبنية  البحريـــة  بالأعمـــال  الخاصـــة 

الأساسية والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشمل الإشراف 
على الأعمال الإنشـــائية، وبينما لم يتم 

الكشـــف بالتدقيـــق عن قيمة المشـــروع، 
إلا أنـــه مـــن المتوقع الانتهـــاء من تنفيذ 

الدراسات الاستشارية خلال عام.
إلـــى  الجديـــد  المينـــاء  وســـينضم 
مجموعـــة موانـــئ البلاد البالـــغ عددها 
24 ميناء موزعة علـــى جميع محافظات 
السلطنة الساحلية، من محافظة مسندم 
إلـــى محافظة ظفار على طول الشـــريط 

الساحلي.
ويقـــول المســـؤولون العمانيون إن 
موانـــئ الصيد البحـــري مـــن مكوّنات 
البنيـــة الأساســـية، التي ســـاهمت في 
تنمية المناطق الســـاحلية عبر تحســـين 
نشـــاطهم  ومضاعفة  الصيادين  وضـــع 
بتوفير الخدمات ورفع نســـبة مساهمة 

القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

اتفاقيتان تدعمان استثمارات ميناء الصيد البحري بالدقم

مانية شجاعة للخروج
ُ
خطوات ع

من اقتصاد الريع والدعم
الحكومة تدخل مرحلة تقنين توجيه الدعم قبل التخلص منه بحلول 2025

نظام دعم الكهرباء والمياه 

سيستبعد من دخل العمانيين 

أكثر من 3260 دولارا شهريا 

بينما تبقى الفئات الأقل 

مدعومة لـ4 سنوات


